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«الاحصاء»: استخدام المؤسسات الحكومية للاحصاءات في قراراتها أكثر بكثير من القطاع الخاص
رام االله – الحيــاة الاقتصاديــة – 
ابراهيم ابو كامش - أعلن الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلســطيني، 
ارتفاع نســبة اســتخدام الوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة البيانات 
الاحصائيــة في صنع السياســات 
ووضــع الخطط واتخــاذ القرارات 
الى حوالي %80 في العام 2018، 
بينما كانت النسبة اقل بكثير في 
اســتخدام القطاع الخاص لبيانات 
الاحصاء في رسم السياسات حيث 

وصلت إلى %42 فقط.
جــاء ذلــك ورشــة إعــلان نتائــج 
مســح اســتخدام الإحصاءات في 
القطاعين العام والخاص وتوجهات 
المواطنين حول الأولويات الوطنية 
في إطار أجندة التنمية المستدامة  
2030التي نظمها امس الاحصاء 
والوكالــة  بالتعــاون  المركــزي 
 «GIZ» الألمانية للتعــاون الدولي
في قاعــة فنــدق الكرامــل برام 
الجهــاز  رئيــس  بمشــاركة  االله، 
الوزيــرة علا عــوض،  ومدير عام 
التخطيــط والتطوير فــي الجهاز 
محمــد العمــري، ونهايــة عــودة 
ونفير مســاد الذين عرضوا نتائج 
مســح اســتخدام الإحصاءات في 
القطاعين  السياســات فــي  صنع 
العــام والخــاص، ونتائج توجهات 
المواطنين حول الأولويات الوطنية 
في إطار أجندة التنمية المستدامة 
الجيومكانيــة  والمنصــة   ،2030

لمؤشرات التنمية المستدامة.
واظهــرت نتائج مســح اســتخدام 
الإحصــاءات في صنع السياســات 
فــي القطاعيــن العــام والخاص 
التي عرضها العمري، أن استخدام 
الاحصاء في رسم السياسات في 
مؤسســات القطاع العام ارتفعت 
من %71 عام 2013 إلى %80 عام 

.2018
واشــارت النتائــج إلــى أن حوالي 
%73 مــن الوزارات والمؤسســات 
الحكومية تستخدم بيانات الاحصاء 
المركزي في مجال اعداد الخطط 

للوزارة  والاســتراتيجية  السنوية 
والمؤسســة، كمــا وبلغت نســبة 
الوزارات والمؤسســات التي تقوم 
باعــداد تقارير احصائيــة حوالي 

%76 في عام 2018.
من ناحية، اخــرى اظهرت النتائج 
ارتفاعــا بنســبة رضــا الــوزارات 
عــن  الحكوميــة  والمؤسســات 
البيانــات الاحصائية التي يقدمها 
الاحصاء المركزي في حين كانت 
نســبة الرضــا حوالــي %86 فــي 
العــام 2016. كمــا تشــير نتائــج 
المســح 2019 ان حوالي %65 من 
خلال  العــام  القطــاع  مؤسســات 
العاميــن الســابقين لديهــا وحدة 
احصائية وحوالي %57 تســتخدم 
التصنيفــات الاحصائيــة، كما ان 
حوالــي %72 لديها خطة /برنامج 
احصائي، في حين ان حوالي 39% 
قامــت بتنفيذ دراســات / مســوح 
ميدانيــة وحوالي %22 نفذتورش 

عمل متخصصة.
لقــدرات  ا ء  بنــا وبخصــوص 
لتطوير  التدريبيــة  والاحتياجــات 
وتعزيز العمــل الاحصائي وانتاج 
البيانات الاحصائية حسب الاهمية 
والاولوية، أظهرت النتئج ان حوالي 
%88 من المؤسســات والــوزارات 
ضبــط  بــأن  اكــدت  الحكوميــة 
ومراقبة جــودة البيانات من اهم 
الاحتياجات التدريبية لتعزيز عملها 
فــي انتــاج البيانــات الاحصائية، 
يليها بالاهمية التدريب على ادارة 
السجلات الادارية والمركزية بواقع 
حوالــي %84 ثــم التدريــب علــى 
معرفة المفاهيــم والمصطلحات 
والمؤشرات الاحصائية بواقع 81% 
. بينما اظهرت النتائج ارتفاع نسبة 
المؤسســات العاملة فــي القطاع 
الخاص التــي تســتخدم البيانات 
الاحصائيــة فــي وضــع الخطــط 
واتخاذ القــرارات من حوالي 21% 
في العــام 2014 الى حوالي 42% 

في العام 2018.
واشارت النتائج الى ان اعلى نسبة 

استخدام للبيانات الاحصائية من 
القطــاع الخاص  قبل مؤسســات 
بلغت حوالــي %67 للعــام 2018 
للمؤسســات العاملة في انشــطة 
الماليــة والتأميــن يليها انشــطة 
المعلومــات والاتصــالات بنســبة 

. 60%
واظهــرت النتائــج ان حوالي 83% 
فــي  العاملــة  المؤسســات  مــن 
القطاع الخاص تســتخدم بيانات 
الاحصاء المركزي في مجال اعداد 
الخطط الســنوية والاستراتيجية 
للمؤسسة، وحوالي %83 في مجال 
اتخــاذ القرارات داخل المؤسســة  
و%76 فــي مجــال اعداد دراســات 
جــدوى خاصــة بتنفيذ مشــاريع، 
وحوالــي %76 فــي مجــال اعــداد 
تقاريــر احصائيــة واوراق عمــل 

للمؤسسة.
وبينت النتائج بان حوالي %89 من 
المؤسســات العاملة فــي القطاع 
الخاص التــي تســتخدم البيانات 
الاحصائية تحصل عليها بواسطة 
موقــع الجهاز الالكتروني وحوالي 
%6 من المؤسسات تحصل ععليها 

من الاصدارات الورقية.

بدورهــا، عرضــت نهايــة عودة، 
نتائــج توجهــات المواطنين حول 
الأولويات الوطنية في إطار أجندة 
التنمية المســتدامة 2030، والتي 
بينت أن %22 مــن الأفراد من 18 
ســنة فأكثر على معرفة  بأهداف 
التنمية المســتدامة 2030، بواقع 
%24 في الضفة، و %19 في قطاع 
غــزة ، منوهــة الــى ان %23 من 
الذكــور مقابــل %22 مــن الاناث 
كانوا على معرفة باهداف التنمية 

المستدامة 2030.
واشــارت النتائــج الــى انــه كلما 
زاد العمــر قلــت المعرفة باهداف 
انه  ويتضح  المســتدامة،  التنمية 
كلما زادت الحالة التعليمية للافراد 

زادت معرفتهم باهداف التنمية .
وبينــت النتائــج ان الهــدف الاول 
مــن اهــداف التنمية المســتدامة 
والمتعلــق بالقضــاء علــى الفقر 
احتــل المرتبــة الاولى مــن حيث 
واحتــل  الافــراد،  عنــد  الاولويــة 
التعليــم الجيــد المرتبــة الثانية، 
والصحــة الجيــدة والرفــاه احتلت 

المرتبة الثالثة .
مــن  المســح  عــودة:  واعتبــرت 

التجارب المتقدمة والمتميزة التي 
يخوضها الجهاز حيث لأول مرة يتم 
توفيرها، منوهة الى ان المســح 
يأتي استكمالاً للجهود الاحصائية 
احتياجــات  تنميــة  مجــال  فــي 
المســتخدمين، واستجابة لالتزام 
دولــة فلســطين بأجنــدة التنمية 

المستدامة 2030.
وقالــت عودة: «المؤشــرات تطال 
تصــور الأفــراد وآراءهــم حــول 
أولوياتهم في مجال تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة، إضافة إلى أنها 
توفر قاعدة بيانات أساسية لكافة 
الجهــات ذات العلاقة نحو مراجعة 
الآليات وتطويــر الأداء العام، كما 
أن تــم تنفيذ المســح على عينة 
أسرية مكون من 4599 أسرة في 

فلسطين».
ولكــن ومن ما يلاحظــه وينتقده 
المراقبــون انــه علــى الرغم من 
الاستخدام العالي والكبير للبيانات 
الاحصائيــة عنــد تنفيذ مشــاريع 
علــى  والمؤسســات  الــوزارات 
المســتويين العــام والخاص الان 
انــه لا يوجــد هناك تقييــم لهذه 
بالمؤشــرات  وربطــه  المشــاريع 

الاحصائيــة. امــا رئيــس الجهــاز 
المركزي علا عوض، فقالت:» يأتي 
تنفيذ مســح توجهات المواطنين 
حــول الأوليات الوطنيــة في إطار 
أجندة التنمية المســتدامة 2019 
في ســياق توقيع دولة فلسطين 
كباقــي دول العالــم الأخرى على 
أجندة أهداف التنمية المســتدامة 
2030، والإعلان عن التزامها بها، 
وقد قامت الحكومة الفلســطينية 
بترجمة هذا الالتزام في خططها 
واستراتيجياتها وتوجهاتها الحالية 
حول العناقيد والأولويات المطلوبة 
حســب المنطقة والقطاع، وتجدر 
الإشــارة الــى أن مفهــوم التنمية 
ببعده المستدام يشمل 17 هدفاً؛ 
وتترابط هذه الأهداف فيما بينها 
على الرغم من أن لكل منها غايات 
محددة، تمثل في مجموعها 169 
غاية، وتكمن أهمية هذه الأهداف 
في أنهــا إضافة للبعد الاقتصادي 
للتنميــة، ركــزت علــى البعديــن 
الاجتماعي والبيئي، من أجل بناء 
تعاون تنموي معولــم قائم على 
رؤيــا مشــتركة أساســها التنمية 
البشــرية العالميــة والعادلة التي 
تحترم محدودية المصادر البيئية 

لكوكب الأرض».
واكــدت عوض، ان أهداف التنمية 
المستدامة تشكل بحد ذاتها تحديا 
كبيرا لفلسطين في ظل الظروف 
التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني، 
بالاحتلال  المرتبطــة  تلك  خاصة 
الإســرائيلي الذي يشــكل العائق 
الرئيســي أمام جهود التنمية في 
المجالات،  مختلف  في  فلســطين 
فلا يمكن الحديث عن إحداث تنمية 
حقيقة ومستدامة في ظل وجود 
الاحتلال الجاثم على أرضنا، ناهيك 
عن بعض المعيقات الأخرى التي 
يمكــن أن تحد من تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 2030، ويسعى 
الجهاز من خلال هذا المســح  من 
خلال هذا المســح الــذي يعد من 
التجارب المتقدمــة والفريدة في 

المنطقة، الى إيجاد لغة مشتركة 
بيــن المواطــن والحكومــة نحــو 
توجهــات المواطنين وتصوراتهم 
في إطار أهداف التنمية المستدامة 
2030، حيث أن مؤشــرات المسح 
تطال تصور الأفراد وآرائهم حول 
تخطيط  مجــال  فــي  أولوياتهــم 
لتنمويــة  ا لأهــداف  ا وتنفيــذ 
المؤشــرات  وهــذه  المســتدامة، 
بدورها تســاهم في توفر قاعدة 
البيانات الأساسية المناسبة لكافة 
الجهــات ذات العلاقة نحو مراجعة 

الاليات وتطوير الأداء العام.
وقالت:» يهدف المسح إلى تحقيق 
بيئــة تكامليــة فــي الأدوات بكل 
والخاصــة  العامــة  المؤسســات 
ومؤسسات المجتمع المدني، وأن 
الإحصــاءات لا تعطي حجم الجهد 
المبــذول فــي هذه المؤسســات، 
ولكن عندما يتم قياسه لا يعطي 
حقــه، لأن هنــاك الكثيــر ممــن 
يعملــون لا يتــم تقييــم آدائهم، 
وهذا ينعكس علينــا على الجهاز 

المركزي للإحصاء».
وانتقدت عوض، عــدم التكاملية 
فــي الأدوار التــي تعد ســبباً آخر 
في عــدم انعكاس الجهــد الكبير 
الذي يبــذل من كافــة الجهات إن 
كانت عامة أو خاصة أو مؤسسات 
المجتمع المدني، ولذلك تم إطلاق 
هــذه المبادرة حتى يتــم التعرف 
على مــدى اســتخدام الاحصاءات 
في المؤسسات، وكيفية الوصول 

والحصول عليها.
وتأمل عــوض، أن تشــكل نتائج 
المراجــع  أحــد  المســوح  هــذه 
الأساســية للإحصاءات الرســمية 
الفلســطينية التــي مــن شــأنها 
خدمة المســيرة التنموية وصناع 
القرار فــي مختلف مواقعهم نحو 
صياغــة القــرارات والخطط على 
أسس مهنية علمية، وأداة أساسية 
داعمة لجهود الحكومة الحالية في 
توجهاتها نحو إعداد خطط التنمية 

بالعناقيد.

«القدس المفتوحة» بقطاع غزة وبنك 
فلسطين يختتمان البرنامج التدريبي «بنكي» 

غزة-الحيــاة الاقتصاديــة- اختتمــت جامعة 
القدس المفتوحة بقطاع غزة بالتعاون مع بنك 
فلسطين، البرنامج التدريبي «بنكي»، لتدريب 
طلبة كلية العلــوم الإدارية والاقتصادية من 

كافة فروع الجامعة بقطاع غزة.
وجــرى حفل الاختتام فــي مركز تدريب بنك 
فلسطين بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون 
قطاع غزة د.محمد الكحلوت، والمساعد المالي 
لنائــب رئيــس الجامعة لشــؤون قطــاع غزة 
أ.حسام حلس، ونائب مدير عام بنك فلسطين 
أ. عــلاء الديــن آل رضــوان، ورئيــس دائــرة 
التدريب في البنك د. ماجد الجدي، ومســاعد 
رئيس دائرة الموارد البشرية في البنك أ.سحر 

جبر، والطلبة المشاركين في البرنامج. 
ونقل د.الكحلوت تحيات السيد رئيس الجامعة 
أ. د. يونــس عمرو لبنك فلســطين وللطلبة 
الحضور، شــاكراً بنك فلسطين على جهوده 
فــي تدريــب طلبــة الجامعــة فــي المجالات 
المصرفيــة وربــط الاطــار النظــري بالاطار 
العملــي، ودوره البنــاء فــي تنميــة وصقــل 

المهارات العملية للطلبة. 

ونــوه أ. حلــس خــلال مداخلاتــه علــى عمق 
العلاقة والشراكة بين البنك والجامعة موكداً 
على المحافظة على هذه الشــراكة بما يخدم 
الطرفين. وأكد كلا من أ. آل رضوان، ود. الجدي 
على بذل مزيداً مــن الجهود لعقد المزيد من 
البرامج التدريبية التي تســتهدف طلبة كلية 
العلوم الإدارية والاقتصادية وفتح المزيد من 
افاق التعاون مع الجامعة، مشيدين بانضباط 
والتزام طلبة الجامعة خلال البرنامج التدريبي.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أهمها: 
الثقافة المصرفية والجهاز المصرفي، عمليات 
غسيل الأموال، المخاطر المصرفية، مهارات 
الاتصال والحديــث والاصغاء والاقناع، أنماط 
العملاء وفن التعامل معهم، الجوانب القانونية 
للأعمــال المصرفية، والتعريف بالمؤسســة 

الفلسطينية لضمان الودائع.
وتــم خــلال الاحتفال توزيع شــهادات حضور 
البرنامج الذي اســتمر لمدة أســبوعين بواقع 
100 ساعة تدريبية، والاستماع الى آراء الطلبة 
المشــاركين عن مدى الفائــدة التي تلقونها 

خلال التدريب.

 7,26 مليار دولار قيمة  أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 
*1,921 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي في نهاية الربع الثاني من العام 2019

رام الل-الحياة الاقتصادية- أصدر الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 
النتائج الأوليــة لوضع الاســتثمار الدولي والدين 
الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 
2019 ونهايــة عــام 2018 ، وذلك ضمن الإصدار 
الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين 
الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود 

المشتركة التي تقوم بها المؤسستان. 
وتشــير هذه النتائج إلى أن التفــاوت بين أرصدة 
استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج 
فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة 
في الاقتصــاد الفلســطيني (الأصــول الخارجية 
– الالتزامــات الأجنبيــة) بلــغ 1,921 مليون دولار 
أميركــي نهاية الربع الثاني 2019, بارتفاع بلغت 

نسبته %11 مقارنة مع الربع السابق.
وفي هذا الســياق تشــير النتائج إلــى أن إجمالي 
أرصدة أصول الاقتصاد الفلســطيني المستثمرة 
في الخــارج قد بلغ 7,255 مليــون دولار أميركي 
في نهاية الربع الثاني 2019، موزعة بين استثمار 
أجنبي مباشــر بنســبة %5، واســتثمارات حافظة 
%19، واســتثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع, 
وإيرادات المقاصة) %68، وأصول احتياطية %8. أما 
على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات 
الخارجية لقطاع البنوك %60 من إجمالي الأصول 

الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية 
(الالتزامات) على الاقتصاد الفلســطيني (أرصدة 
غير المقيمين المســتثمرة في فلسطين) حوالي 

5,334 مليون دولار أميركي في نهاية الربع الثاني 
2019، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 
%53، واستثمارات حافظة %15، واستثمارات أخرى 
(أهمها القروض والودائع من الخارج) %32. وعلى 
المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية 
في قطاع البنوك حوالي %39 من إجمالي الخصوم 

الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
رصيــد الدين الخارجــي الحكومي حوالــي مليار 

دولار أميركي 
أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين 
الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية 
قد بلــغ حوالي 1,729 مليــون دولار أميركي في 
نهاية الربــع الثاني 2019 بارتفاع بلغت بنســبة 
%3 مقارنــة مــع الربع الســابق. توزعت بين دين 
علــى القطــاع الحكومــي بنســبة %61، وقطــاع 
البنوك بنسبة %36، والقطاعات الأخرى (الشركات 
الماليــة غير المصرفية، والشــركات غير المالية، 
والمؤسســات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 
%2، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة 

بنسبة اقل من 1%.
تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل 
سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين 
(الأفــراد والشــركات والحكومة) المســتثمرة في 
الخارج تحت مســمى (الأصول) من جهة، وأرصدة 
الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين 
(الأفراد والشــركات والحكومات) والمستثمرة في 
فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. 
وتقســم هــذه الأصــول والخصوم (اســتناداً إلى 

«دليل إعداد ميزان المدفوعات» الطبعة الخامسة 
والصــادر عن صندوق النقــد الدولي عام 1993) 
إلى اســتثمار مباشــر (اســتثمار بـ%10 فأكثر من 
رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة 
(اســتثمار بأقل من %10 من رأســمال مؤسســة 
غير مقيمة إضافة إلى الاســتثمار في السندات)، 
واســتثمارات أخرى (أرصــدة الائتمانات التجارية، 
والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم 
أخــرى)، إضافــة إلى الأصــول الاحتياطيــة التي 
تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك 
المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات 
فــي ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب 

الأصول فقط. 
أمــا الدين الخارجي فيمثل ســجلاً لأرصدة الدين 
المســتحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني 
لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من 
غيــر المقيمين وودائــع غير المقيميــن المودعة 
في القطاع المصرفي في فلســطين، والسندات 
الفلســطينية المشــتراة من قبل غير المقيمين، 
ومعامــلات الديــن التــي تتم بين الشــركات غير 
المقيمة وتلك التابعة والمنتســبة في فلسطين، 
وأيــة التزامات أخرى على الاقتصاد الفلســطيني 
غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين 
الخارجــي من جانب الخصــوم في منظومة وضع 
الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى 
دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق 
النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان 

المدفوعات الطبعة الخامسة.

الاتحاد الأوربي وأوكسفام يفتتحان محطة معالجة المياه العادمة للري الزراعي في رفح
غزة- الحياة الجديدة-بمساهمة سخية من الاتحاد الأوربي 
بلغت 2 مليون يورو نفذت أوكسفام وبالشراكة مع جمعية 
أصدقــاء البيئــة والإغاثة الزراعية الفلســطينية مشــروع 
تحســين الوصول الى ميــاه مســتدامة للزراعة من خلال 
إعــادة اســتخدام المياه العادمة المعالجة في ري الأشــجار 
في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، حيث تم إعادة 
معالجــة المياه الناتجة عن محطة معالجــة المياه العادمة 
في مدينة رفح باســتخدام تقنية الفلاتر الرملية للوصول 
الى مواصفات تناسب ري الأشجار بما يتوافق مع المعايير 

الدوليــة والمحليــة.  يأتي هذا المشــروع لتنفيــذ المرحلة 
الثانيــة من محطة رفح لمعالجة المياه العادمة حيث قامت 
فيهــا بكدار بتنفيــذ المرحلة الأولــى حديثــاً، بينما يقوم 
اتحــاد لجان العمــل الزراعي حاليا بتنفيــذ المرحلة الثالثة 
منها. ويرتبط التدخل ارتباطا وثيقا باســتراتيجية سلطة 
المياه الفلســطينية ووزارة الزراعة لإعادة استخدام المياه 
العادمة المعالجة في ري المزروعات للتخفيف من مشكلة 
المياه الكارثية في قطاع غزة والمشاكل البيئية المرتبطة 
بها، بالإضافة الى تأثير ذلك على جفاف الأراضي الزراعية 

وتدهور الوضع الاقتصادي للمزارعين.
و أفاد شين ستيفنسون مدير منظمة أوكسفام في الأراضي 
الفلسطينية بأن «هذه المحطة ستوفر مياه معالجة بجودة 
عاليــة للــري الزراعي وخاضعــة للفحص بشــكل دوري، 
وستستخدم لري أكثر من 7500 شجرة من أشجار الزيتون 
والحمضيــات والجوافــة في مواصي رفح» وأضاف الســيد 
ستيفنسون بأن للمشــروع فوائد جمة من أبرزها تخفيف 
الضخ مــن الخزان الجوفي الذي يتهالك بفعل تداخل مياه 
البحــر وزيادة نســبة ملوحة المياه الجوفيــة. وفيما يتعلق 

بالفائدة العائدة على المزارعين قال السيد ستيفنسون «أن 
تكلفة المياه البديلة ستوفر ما يقارب %75 من تكاليف المياه 

التي كان يدفعها المزارع في مواصي رفح».
هذ واحتفل 500 متســابق ومتسابقة شــاركوا في سباق 
اختراق الضاحية الــذي انطلق من محطة المعالجة جنوب 
رفح باتجاه أراضي المزارعين في مواصي رفح، حيث شارك 
السيد ستفنسون في السباق، وقال عند نهاية السباق « أود 
أن أحي هذه الجموع من الفتيات والفتيان الذين شاركوا في 
هذا الجري للاحتفال بوصول مياه الري المعالجة. نتمنى أن 

تعمل المراحل الأخرى في محطة رفح قريباً للوصول لعدد 
أكبر من الأراضي. ونحن نأمل مع شركاؤنا في غزة أن ننسخ 

هذه التجربة على مستوى قطاع غزة».
هــذا ويعاني قطــاع غزة من أزمة ميــاه خانقة حيث بلغت 
نســبة المياه غير الصالحة للشرب %97، ناهيك عن تدفق 
ملايين الليترات من المياه العادمة إلى شاطي البحر بشكل 
يومي. كما ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي المصدر الوحيد 
للمياه في قطاع غزة حيث يتم استهلاك ما نسبته %43 منه 

لأغراض الزراعة فقط.

سلطة النقد تطلق نظام الحسابات المصرفية
رام االله-الحيــاة الاقتصادية-  عملت ســلطة 
النقد خــلال الفترة الســابقة بالشــراكة مع 
المصارف على إنشــاء نظام خاص للإفصاح 
 .(KYC Data Base) عن الحسابات المصرفية
وقــد اكد محافظ ســلطة النقد عزام الشــوا 
ان إطــلاق نظام الحســابات المصرفية يأتي 

اســتكمالاً لإنجازات ســلطة النقد المتحققة 
خلال الســنوات الســابقة في تغطية الفجوة 
للبيانــات الماليــة والديموغرافيــة للعمــلاء 
المتعاملين مع المصارف ومؤسسات الإقراض 
بهدف تعزيز مســتويات الشمول والاستقرار 
المالــي، كما يهدف إنشــاء نظام الحســابات 

المصرفية الى تعزيز بيئة الشفافية والافصاح 
لخفض المخاطر التشغيلية وتسهيل وتبسيط 
إجــراءات فتــح الحســابات وبما يشــمل ذلك 
تحقيق مبادئ اعرف عميلك (KYC) عند فتح 
الحسابات وتحديثها بشكل مستمر لمساعدة 
المصارف في اتخاذ القرار المصرفي السليم. 


